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البذث امتبدى أابارق إلا كبافبة قطباعباى الييباة العلميبة  لعب  التطور التكنولوجي دورا  ييويبا  في ييباة البابببببر 

قنياى الوسبال  الإلكترونية في التعاقد والاجتماعية والاقتصبادية  وقد أفرز ذذا التطور في مجا  الاتصبالاى إلا اسبتمدام ت

والتوقيع الإلكتروني كآلية لمسبباعدة الدو  ومرافق ا العامة لإنجاز م ام ا بطريقة الكترونية سببريعة وذاى  عبر الإنترنى  

 كفاءة عالية. 

 ا واسبلو  تعامل ا وتفاعلييث أدى اسبتمدام للية التوقيع الإلكتروني إلا تيير فلسبفة الادارة الالكترونية في نمط 

تكنولوجيباى  من م   تطويع    وذلب أنواع باومراكزذبا  العباملين والزببالن والمسسبببببسببببباى اليكوميبة علا امت      مع

 ومرافق الدولة العامة.  ممتل  جوان  العم  الإدارث في جميع مسسساى  وابكة الإنترنى في استمدام ا في المعلوماى 

لتعريِ  بماذية التوقيع الالكتروني كنمط وأسببلو  جديد تسببتمدما إدارة المرفق  وتبرز أذمية ذذق الدراسببة في ا

ابرط  أسباسبي في توايق أغل  المسبتنداى والمعام ى سبواء     باعتبارقالعالم مع العاملين والزبالن والمسسبسباى اليكومية

 .ولية أو ميليةإن كانى في الصورة العادية اليدوية أو الصورة الإلكترونية بجميع أنواع ا سواء د

وللإجابة علا تل    المرفق العام سباذم التوقيع الإلكتروني في عصبرنة عم   ممدى  ماموضبوعنا إابكالية  ياير و

الإلكتروني وبيبان اثاار    توقيعالإابببببكباليبة اعتمبدى الدراسبببببة علا المن ل التيليلي وذل  من م   بيبان وعر  ماذيبة ال

 .اجرالا في إدارة المرفق العامالمترتبة 

 .   المرفق العام  المدمة العموميةالتوقيع الإلكتروني  الإدارة الإلكترونية  التصديق الإلكتروني  الكلمات المفتاحية:
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Electronic signature as an application mechanism in the management 

 of the General Facility 

Abstract: 

Technological development has played a vital role in human life, as it has spread to all 

sectors of scientific, social and economic life. This development in the field of communications 

has resulted in the use of electronic means of contracting on the Internet, and electronic 

signatures as a mechanism to assist States and their public facilities to accomplish their tasks 

in a fast and efficient electronic manner. 

The use of the electronic signature mechanism has led to a change in the philosophy 

and way of electronic administration in its interaction with employees, customers and 

government institutions of all types, through the adaptation of information technologies and 

the Internet in their use in all aspects of administrative work in all public institutions and 

facilities of the State. 

The study highlights the importance of electronic signatures as a new form and method 

used by the management of the Global Facility with employees, customers and government 

institutions, as a prerequisite for the documentation of most documents and transactions, 

whether in the ordinary manual or electronic form, of all types, whether international or 

domestic. 

Our topic is problematic in terms of the extent to which electronic signatures contribute 

to the modernization of the work of the management of the General Facility. In order to respond 

to that problem, the study relied on the analytical approach by explaining and presenting what 

the electronic signature is and what the implications of the electronic signature are for the 

management of the General Facility. 

Key words: electronic signature, e-governance, e-certification, public service, general 

annex. 

 مقدمة:

المدماى   من  يقدما  لما  والمكان  الوقى  من  قل   أنا  وجدنا  الأفراد  ييث  في يياة  رليسي ا  ا  دور  الإنترنى  لع  

المتعددة  التي استفاد من ا الأفراد والمسسساى أكار من غيرذم. فالتطوراى السريعة التي يا دذا العالم في كافة المج ى  
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سالي  عم  الإدارة من م   تطوير اللوالح الإدارية داملي ا بما يتمااا مع  الاقتصادية والسياسية والاجتماعية  غيرى في أ 

 التييراى في البيلة المارجية الالكترونية. 

والعم ء  العاملين  مع  والتفاع   التعام   وطريقة  أسلو   تييير  في  الإلكترونية  الإدارة  فلسفة  جوذر  يكمن 

وأيجام م مع ا. ييث غزى تقنياى المعلوماى ممتل  جوان   والمسسساى اليكومية بي  النظر عن وجودذم وأنواع م  

العم  الإدارث في جميع المسسساى  فأصبينا لا نجد مسسسة بدون قواعد بياناى لموظفي ا الإداريين الممتلفين. الإنترنى  

ير. مما أدث إلا انتق  بدورق لا يمكن للمسسسة مواصلة العم  الذث يج  التعام  معا وتوظيفا بكفاءة عالية نتيجة ل ذا التيي

العم  الإدارث مستفيدا من تقنياى تكنولوجيا المعلوماى الإدارية والتيو  من الأسالي  التقليدية التي تعتمد علا المعام ى  

 .(1) الورقية والإجراءاى الروتينية  إلا الأسالي  الإلكترونية للإدارة والإدارة الإلكترونية

ذذق    لكيو النظام  الاستفادة  تكتم   ذذا  في  من  واليماية مصوصا   السرية  المدماى  ذذق  تتضمن  ان  يج   فانا 

 المعام ى التجارية وغيرذا من المعام ى الماصة التي يفتر  ان لا تتعر  علي ا الا الج ة الممو  ل ا ذل . 

التعام ى الإلكتروني لناوء  الرقمي والأمني باك  ماص  الجديدة ل قتصاد  التيدياى  ة ومعام ى ومع ظ ور 

اليكوماى الإلكترونية وعدم وجود ضماناى كافية تيمي المجتمع من ذذا النظام الإلكتروني  أصبيى ذنا  ياجة ملية  

لإيجاد وسيلة أمنة وسريعة وفعالة في توايق الواالق والمعام ى التي يتم تبادل ا إلكترونيا وبالتالي أدى إلا ظ ور ما يسما 

 بالتوقيع الإلكتروني.

بر التوقيع ارط أساسي في توايق أغل  المستنداى والمعام ى سواء إن كانى في صورت ا العادية اليدوية أو  يعت

يما     الإلكترونية وسواء كانى دولية أو ميلية  أنا  المعلوماىلكما  من ذوية مصدر   التأكدمن م    وذل      لية ليماية 

 . (مسعودث يوس   أرجلوس ريا  ) "  الرسالة" المعلوماى

من اذم الطرق المستمدمة لضمان الواالق المرسلة بجع  مستقب  الرسالة    التوقيع الإلكتروني طريقة  عتبر وي  كما

في مجا  البطاقاى    1989أو  اعترا  بالتوقيع الإلكتروني في عام    قد جاءو   او الوايقة مطملن من الطر  الذث أرسل ا لا

 الالتمانية واعتبرى أنا يتأل  من عنصرين ذما إبراز البطاقة    تا أقرى ميكمة النق  الفرنسية صي  بعد أن  الالتمانية 

ة في التوقيع اليدوث ب  الضماناى الموجودكافة أن ذذق الوسيلة توفر علا كذل   قكدمس   وإدما  رقم يام  البطاقة السرث

 .وتفوق ا

في   أو     13وصدر  التوقيع    1999كانون  يو   الأوروبي  الاتياد  توقيع    إلا   الإلكترونيإرااد عن  او   أن 

يدد  التي ت  تاريعاى إصدار الوتوالى بعد ذل  الدو  في     2000ا في الاو  من اكتوبر عام  صدر في امريك  الكتروني

 والتصديق الالكترونيين.القواعد العامة لتوقيع 

 
1- - Balakoun, Aya, Electronic Negotiations, research published in Al-Baath Journal for Academic Studies, 
University of Batna 1 Hajj Lakhdir Algeria, Volume 7, Issue 1, 2020. 
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الإلكتروني  وقيعومما سبق  إنني من م   ذذا البيث المتواضع  سأقوم بتسليط الضوء علا الت وفي ذذا الإطار 

أمنة وسريعة وفعالة في توايق الواالق والمعام ى التي يتم تبادل ا إلكترونيا  تم تطبيق ا في إدارة المرافق   كآلية وسيلة يدياة

 بة التطور التكنولوجي.العامة لمواك

| موضوع البحث:  أولًا

يدور البيث يو  موضوع للية التوقيع الإلكتروني في إدارة المرفق العام باعتبارق وسيلة يدياة سريعة وأمنة  

 وفعالة في توايق الواالق والمعام ى التي يتم تبادل ا إلكترونيا في إدارة المرافق العامة في الدو . 

 موضوع البحث:ثانياا| أهمية 

تيافظ    تكمن أذمية ذذا البيث في تسليط الضوء علا أذمية التوقيع الإلكتروني كألية في عم  مرافق الدولة العامة   -1

التعام ى الإلكترونية ومعام ى اليكوماى الإلكترونية باعتبارذا ضماناى كافية تيمي المجتمع من ذذا النظام علا  

 الع قاى التجارية بين الدو . ودة ل قتصاد الرقمي الإلكتروني وتواجا التيدياى الجدي

التي أملت ا الظرو  الاقتصادية  وفرضت ا   يلةكما وتبرز أذمية ذذا البيث في تسليط الضوء علا أذمية ذذق الوس  -2

القانونية  وبصفة ماصة في مجا    النايية  التكنولوجية والتقنية من  المنجزاى  التكنولوجية لمواكبة  عم   التطوراى 

لجميع الأعما  التي يقوم   كآلية يماية وضمانة  ذالابد من وجود  والتي كان   لمرافق العامة في معام ت ا الالكترونيةا

 . ب ا المرفق العام

وتأتي أذمية ذذق الدراسة للتعريِ  بماذية التوقيع الالكتروني كنمط وأسلو  جديد تستمدما إدارة المرفق العالم مع   -3

سساى اليكومية  باعتبارق ارط  أساسي في توايق أغل  المستنداى والمعام ى التي تقوم ب ا العاملين والزبالن والمس

 إدارة المرفق العام بطريقة الكترونية.

 ثالثاا| أهداف البحث: 

 كآلية يدياة لعم  إدارة المرفق العام.  بيان ماذية للية التوقيع الالكتروني -1

 عصرنة مرافق الدولة العامة؟.  أدى إلاالتوقيع الالكترونية كآلية يدياة  الوقو  علا للية -2

 العامة.   المرافقالدو  ذذق الوسيلة في أداء الإدارة  تنفيذ معرفة سب  -3

 اشكاليات البحث: رابعاا| 

إدارة مرافق ا العامة؟  ماكلة بيان ماذية التوقيع الإلكتروني كآلية من اثلياى التي تستمدم ا الإدارة في  ياير البيث  

وإيجاد اليلو    ذذق الإاكالية    سنياو  م   دراستنا معالجة أبعادومدى مساذمة ذذق الوسيلة في عصرنة الإدارة العمومية؟

 : ذل  من م   الإجابة علا التساسلاى التاليةل ا و

 .الالكتروني التوقيع وأسس ماذيةما ذي  -4

 الالكترونية كآلية يدياة في عصرنة مرافق الدولة العامة؟.مدى مساذمة التوقيع ما  -5

 . في أداء الإدارة للمرافق العامة في الدولة يلةاثاار المترتبة علا استمدام ذذق الوس  -6

ا|   منهج البحث: خامسا
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ا لطبيعة البيث انت ل البايث المن ل الوصفي التيليلي  لما يقتضيا موضوع البيث من ضرورة التعر    نظر 

 جوانبا بالتيلي  والتمييص. لاتا

ا| ساد  خطة الدراسة: سا

 لتيقيق أذدا  الدراسة ارتلينا تقسيم مطة البيث في ذذا الموضوع إلا المطة البياية التالية:

 الإلكتروني. توقيعالوأسس ماذية المبحث الأول:       

 . المرفق العامالتوقيع الإلكتروني كآلية لعصرنة المبحث الثاني:       

 وتتضمن أذم النتالل والتوصياى التي توصلنا إلي ا في موضوع البيث.  الخــاتمة:      

 

 الأول المبحث 

 التوقيع الإلكتروني وأسس ماهية 

لعم  الإدارة علا المستوى   كآلية  الإلكترونييعد التقدم التكنولوجي العام  الأساسي والدافع نيو الاعترا  بالتوقيع  

بتاريخ   1999/  93ي  باعتبارق أداق لتوايق التعام ى الإلكترونية  الأمر الذث دفع التوجيا الأوروبي رقم  الميلي والدول

  لكي ييدد الإطار العام  (ment and of the Council,2000EC of European Prala)1999ديسمبر    13

التصديق) مدماى  تيديد  م    من  ب ا  القانوني  الاعترا   ب د   الإلكترونية   Maitre valarieللتوقيعاى 

sedallian,2000 .) 

 ى  م باأن المعام2017( لسنة  15وقد صدر قانون التوقيع الإلكتروني في فلسطين بموج  القرار بقانون رقم )

الإلكترونية  الذث أعطا الرمصة: الإذن الذث لأث مرفق عام أو مسسسة أو وزارة لأث امص مرمص لا لتقديم الا ادة  

بقانون) القرار  ذذا  ايكام  بموج   ب ا  متعلقة  أمرى  مدماى  أية  او  الإلكتروني  التوقيع  )  أو  رقم  بقانون  ( 15القرار 

الذث نظم   2004لسنة  15بإصدارق قانون التوقيع الالكتروني المصرث رقم (  وكذل  فع  المارع المصرث 2017لسنة

 (. 2003  إبراذيم  أبو اللي ايكام التوقيع الالكتروني)

الذث بموجبا عد    2000مارس  13الصادر في  2000لسنة  230كما واصدر المارع الفرنسي القانون رقم 

التوقيع الإلكتروني ويجي التوقيع الالكتروني مساويا ليجية  بع  قواعد الااباى مضفيا   تا في الااباى معتبرا  أن يجية 

 (. 1956مايو  3نق  مدني  المسند الورقي)

 وأسسا في مطلبين علا النيو التالي:  ومن م   ما سبق سنين في ذذا المبيث مف وم التوقيع الالكتروني

 الأول  مطلبال

 التوقيع الإلكتروني وحجية مفهوم 
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لبيان مف وم التوقيع الإلكتروني ل بد لنا من معرفة تعري  التوقيع بمف وما التقليدث  ييث أن المارع لم يتطل   

في الورقة العرفية أث اك   معينا  أو بياناى معينة أو أن يتولا تيريرذا امص مسذ  لذل   فالارطة الجوذرث الوييد  

يجية في الااباى ويسمح بنسبتا إلا من صدر منا  وذو ما أكدق القضاء   يمنيافي الميرر العرفي ذو التوقيع ف و الذث  

العرفية    لا ياترط بأنا   الورقة  اليا)اضفاء  ولصية  التوقيع ممن تنس     (.1956مايو    3نق  مدني   اليجية علي ا إلا 

 لا البيان التالي: وسنعر  تعري  التوقيع الإلكتروني بعد بيان تعري  التوقيع التقليدث ويجيتا في الإاباى وذل  ع

 تعريف التوقيع بمفهومة التقليدي: :أولًا 

رغم المكانة التي ييتل ا التوقيع فيما يتعلق بيجية الورقة العرفية في الااباى  واعتبارق الارط الجوذرث والوييد  

الذث يدا بالفقا إلا بذ  الج د  لصية ذذق الورقة  إلا أن ك  من المارع أو القضاء لم يورد تعريفا  لماذية التوقيع  الأمر  

 (.1985  زذرة  ميمد المرسي)لمياولة وضع تعري  للتوقيع

عر  جان  من الفقا التوقيع بانا التأاير أو وضع ع مة علا السند  أو بصمة إب ام  للتعبير عن القبو  بما ورد 

ديد امصيتا والتعر  علي ا بس ولة  (  أو أنا أث ع مة مميزة وماصة بالامص الموقع تسمح بتيعباس   العبودثفيا)

 (.1980لعبودث  عباس  باك  يظ ر ارادتا الصريية في الرضا بالعقد)

علا أنا "ما يوضع علا ميرر الالكتروني    2004( لسنة  15وعرفا قانون التوقيع الإلكتروني المصرث رقم )

تفرد يسمح بتيديد الامص الموقع ويميزق  ويكون ل ا طابع م  ويتمذ اك  يرو  أو أرقام أو رموز أو إااراى أو غيرذا

   (.2011  مالد  إبراذيمعن غيرق")

ويتبن من ذل  ان التوقيع يتما  في ع مة امصية ماصة ومتميزة  يضع ا الامص باسما أو بصفتا أو بأث  

وسيلة أمرى علا مستند لإقرارق والالتزام بمضمونا  ويعتبر توقيعا  صيييا  ك  ع مة امصية توضع كتابة بييث تتيح 

التي لا يييط ا أث غمو  في قبو  مضمون  دتا  تيديد امص ميدا ا علا وجا لا يتطرق اليا أث ا   وتنم عن ارا

 (.1985ذرة  ميمد  ز المستند أو الميرر) 

وعر  جان  أمر التوقيع ذو ك  ما لم ينكر صراية ما ذو منسو  اليا من مط أو امضاء أو متم أو بصمة   

يجوز التيل  من الورقة التي تمى  فإن التوقيع بالإمضاء أو المتم أو بصمة الأصابع بإيدى ذذق الطرق لمن نسبى اليا  ولا  

 إيدى الطرق علي ا إلا بالتزوير. 

إلا أن الفقا الفرنسي اكد علا أن التوقيع يتمذ اك    وتعدد طرق التوقيع بين الإمضاء والمتم أو بصمة الأصبع  

لإمضاء استمدام  وايدا  ذو الامضاء الامصي  ويج  أن يكون مكتوبا  ولا يجوز أن يأتي في صورة أمرى  ولا ييني عن ا

المتم أو بصمة الأصابع  رغم أن ذذق الوسال  تميز الامص عن اثمر  إلا أن رضاء الامص بما ورد بالمستند يظ   

في ا يرية الااباى) التي يسود  التجارية  المعام ى  الوسال  في  تل   الفرنسي أجاز ك   المارع   .CHمي  ا   إلا أن 

GAVALDA. LA signature par griffe, 1958 .) 

ا:    : تعريف التوقيع الإلكترونيثانيا
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 ذنا  عدة تعريفاى للتوقيع الالكتروني نذكرذا علا النيو التالي: 

 :التعريف الفقهيأ( 

ع مة امصية يمكن من م ل ا تمييز ذوية الموقعِّ وتتكون ذذق الع مة من " بمعنا أنا بصفة عامةالتوقِّيع جاء 

وذي اسما ولقبا فالاسم ذو روح التوقيع  ووظيفتا الاساسية ذي التعبير عن رضا الموقع بما أيد المواص الاسمية للموقع  

الموقع  ولكن لاعتباراى معينا   صدر منا ويج  ان يصدر من امص كام  الاذلية. ويج  ان يد  التوقيع بمط  يكون 

 ."أجازى التاريعاى التوقيع بالمتم والبصمة

التوقيع "ني فقد اتفق الفقا علا عدم وجود تعري  وايد لا  فقد عرفا أيدذم بأنا  أما تعري  الفقا للتوقيع الالكترو

عبارة عن عملية  "  وعرفا أمر بأنا  "الناتل عن اتباع إجراءاى ميددة تسدث في الن اية إلا نتيجة معينة معروفة مقدما  

الج  إيدى  تصدر عن  الإلكترونية   والأرقام  والرموز  اليرو   بع   من  مكون  ب ا تافير  والمعتر   المتمصصة  اى 

يكوميا ودوليا. تعم  علا توايق الملفاى باتا أنواع ا والتي تتم عبر الإنترنى. فيتم من م ل ا ربط ذوية الموقع بالوايقة  

بييث يمكن لمستلم الوايقة التيقق من صية التوقيع  وأيضا من الس   لك  امص اليصو  علا ذذا التوقيع من الج اى  

 . " دار الا اداىالممتصة لإص

ويسكد الفقا سواء في مصر أو في فرنسا علا ضرورة أن يسدث التوقيع الالكتروني إلا تمييز امصية الموقع. 

يتا يكتس  الارعية والقبو  في الإاباى لأنا لا مجا  للأمذ بالتوقيع الكتابي في ظ  المعام ى التي تتم عبر الوسالط  

 الالكترونية.

عبارة عن برنامل لمدماى إدارة المعام ى الرقمية والتقنية التي تس      بأنا ا:  أيض  تروني  التوقيع الالكعر    ( و

التباد  الإلكتروني للعقود والواالق الموقعة  والتي تمكن  من توقيع المستنداى باك  لمن من أث مكان  وإزالة الياجة إلا  

 (. Jean Baptiste Michelle,2006)طباعة العقود وتوقيع ا فعلي ا. إنا سريع وبسيط ولمن

  الأمرى  عدة من ا أغرا  الامصية او سياسيا أو تجاريا  وغيرذا من المجالاى    لأغرا ويستمدم ذذا التوقيع  

المطالقة   )ويج  أن ييقق وظال  التوقيع ييث ييدد ذوية الموقع والتعبير عن إرادتا بالموافقة علا مضمون رسالة البياناى

 (.2006ميمد  

العادث والتوقيع الإلكترونيويظ ر ذنا أن   التوقيع  بين  با    الفرق  يقوم  العادث عبارة عن رسم  التوقيع  ذو أن 

أبو )ومن ذنا يس   تزويرق  أما التوقيع الإلكتروني ف و علم وليس فن ويعص  تزويرقبمعني انا فن وليس علم   الامص

 (.2002زيد  ميمد  

اقتراح بتوجيا يتعلق بالإطار العام للتوقيع الإلكتروني  وقد عر  التوقيع   1998وقدمى اللجنة الاوربية في عام  

باك  الكتروني متصلة أو مترابطة منطقيا  ببياناى الكترونية  الالكتروني في المادة الاانية علا أنا عبارة عن بياناى تمى  

 أمرى تمدم طريقة التوايق.
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بأنا   الالكتروني  التوقيع  اليونسترا   قانون  رسالة  "وعر   في  مدرجة  الكتروني  اك   بياناى علا  عبارة عن 

الموقع بالنسبة إلا سالة البياناى ولبيان موافقتا  البياناى أو مضافة إلي ا أو مرتبطة ب ا منطقيا  ويجوز أن تستمدم لتعين ذوية  

 .(https://uncitral.un.org )"علا المعلوماى الواردة في رسالة البياناى

باأن المعام ى الإلكترونية الفلسطيني التوقيع الإلكتروني بأنا    2017( لسنة  15بقانون رقم )    القراروعر 

 أو أرقاما  أو رموزا  أو أث اك  لمر ماابا  مرتبطة بمعاملة إلكترونية  "مجموعة بياناى إلكترونية  سواء كانى يروفا  

المعاملة الإلكترونية") الموافقة علا مضمون  الذث وقع ا وتميزق عن غيرق بير   بتيديد ذوية الامص    باك  يسمح 

 (.2017( لسنة 15القرار بقانون رقم )

 تتوفر فيا المتطلباى اثتية:  ذو ذل  التوقيع الذثالتوقيع الإلكتروني نسكد أن من م   التعريفاى سابقة الذكر 

 أن يناأ علا أساس ا ادة تصديق إلكتروني موصوفة. -

 أن يرتبط بالموقع دون سواق. -

 .أن يمكن من تيديد ذوية الموقع -

 .أن يكون مصمما بواسطة للية مسمنة ماصة بإنااء التوقيع الإلكتروني -

 .ال  تكون تيى التيكم اليصرث للموقعأن يكون مناأ بواسطة وس  -

 أن يكون مرتبطا بالبياناى الماصة با  بييث يمكن الكا  عن التيييراى ال يقة ب ذق البياناى. -

ما يمكن استم صا من التعريفاى التوقيع الالكتروني التي تم عرض ا عدم وجود تعري  اام  لا  وذل  بسب   

 وتنوع ا. التطور السريع لوسال  الاتصا  

 ثانيا: حجية التوقيع الإلكتروني:

يتمتع التوقيع الالكتروني في ظ  ضماناى ميددة بنوع معين من القيمة القانونية في الإاباى  إلا أن ذذق القيمة 

تمتل  فيما إذا وضعى علا الميرراى الرسمية أو الميرراى العرفية  كما وأن ل ذا التوقيع أار مباار في قبو  أو عدم  

 قبو  ذذق الميرراى امام القضاء.

  وتوفر الضمان والتأكد  المصادقة علا الواالق الإدارية في اكل ا الإلكترونيالتوقيع الإلكتروني في    يجية  تنبع

  ف و أيضا  (Federal Information, 2009)بأنا لم يتم أجراء أث تعدي  علي ا لأنا من الصع  تزويرق والعبث با

 مواص وذي: 4يوفر 

 يمنع أث مستمدم غير ارعي من تعدي  أث إجراء علا البياناى.بييث صوصية: الخ -

التيقق من ذوية المرس  ومصادر البياى عن طريق ج ة الا اداى التصديق الإلكترونية المرمص   يعنيالتحقق:   -

 ل ا دوليا. 

تقنية تافير البياناى ومقارنة بصمة الرسالة المرسلة مع بصمة   باستمدامالتأكد من تكاملية البياناى  وحدة البيانات:   -

 الرسالة المستقبلة. 
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الإنكار:   - عدم  المخاصية  قدرة  قدرة عدم  وعدم  معينا"  تصديق  "ج ة  الاالث  الطر   لوجود  الإنكار  من  رس  

الرسالة بالإنكار من استقبا   الج ة     المستقب  أيضا  المرس  أن يرس  رسالة لابد أن تمر علا ذذق  كلما أراد 

 (. 2009الجنبي ي  نبي   ) كلما استقب  المستقب  الرسالة وكذل الممتصة  

 

 المطلب الثاني 

 التوقيع الإلكتروني أسس 

 :عمل التوقيع الإلكترونينظام أولً: 

لعم  التوقيع الإلكتروني لابد من التقدم إلا إيدى الج اى الممتصة بإصدار الا اداى يتا يتم إصدار الا ادة  

عام والأمر ماص. فعندما يرس  ذذا المستمدم المال  لا ادة رسالة سو  يتم    أيدذماللمستمدم  ويكون مع ا مفتايين  

تافيرذا بالمفتاح الماص با أو المفتاح العام التابع للمستقب   بييث تتيو  ذذق الرسالة إلا رموز لا يمكن ف م ا ويتم إرفاق  

 (.2009الح  أيمد  ص) مع ا توقيع المرس 

عندلذٍ يقوم المستقب  بإرسا  نسما من التوقيع الإلكتروني إلا الج ة الممتصة بإصدار الا ادة  لتأكد من صية    

ومن ام تقوم أج زة الكمبيوتر التابعة للج ة الممتصة بالتيقق من صية التوقيع وتعاد النتيجة للمستقب  مرة أمرى     التوقيع

لمستقب  بقراءة الرسالة وذل  باستمدام مفتايا الماص إذا كان التافير قد تم علا  ليتأكد من صية وس مة الرسالة  فيقوم ا

أساس رقما العام أو بواسطة الرقم العام للمرس  إذا تم التافير بواسطة الرقم الماص للمرس   ومن ام يجي  علا المرس   

لكتروني عملية ال اش التي توفر اق  تكلفا من  ويستمدم أيضا مع التوقيع الإ  باستمدام نفس الطريقة وذكذا تتكرر العملية 

تافير الرسالة بييث تقوم بإنااء قيمة رقمية معينة تكون اصير من الرسالة بييث تضمن الرسالة من أث تييير يتم علي ا  

يقارن ام  الرسالة ومن  ال اش مرة أمرى علا  بعملية  يقوم  الرسالة وال اش  المستمدم  الذ   بييث عندما يستقب   ث  ال اش 

بال اش امتلفى د  علا     استقبلا  وإذا  والتزوير  التيري   من  البياناى  فيد  علا س مة  متساوية  كانى  إذا  بالذث عملا 

 . )البرويدث  علي) اتزويرذ

 :التوقيع الإلكتروني ثانيا: صور

الالكترونية كان من  أمام تطور وسال  الاتصا  اليدياة وعجز التوقيع العادث عن أداء وظيفتا في مجا  التجارة 

 ال زم إيجاد وسال  أو تقنياى تسدث في بيلة الكترونية نفس وظال  التوقيع العادث وتضاذيا.

وترت  عن ذل  عدة صور للتوقيع الالكتروني تمتل  من ييث درجة الاقة ب ا وما تقدما من ضمان لصايب ا   

بين ا قيام ا علا وسالط الكترونية  واستمدام ا لتقنياى التوقيع التقليدث  ذذق الصور يجمع  صور  كما تمتل  عن أاكا   

رأينا اليديث    وصعوبة يصرذا وبياناى ينفرد صايب ا باستعمال ا وما تقدما من ضمان لصايب ا  ونظرا لتعدد أنواع ا  

 عن أكار تل  الصور ايوعا : 

 : التوقيع الرقمي أو الكودي  -1



HjLS-VOL2023.CID :037004- 10 

يعتبر التوقيع الرقمي من أذم صور التوقيع الإلكتروني  لما يتمتع با من درجة عالية من الاقة والأمان في استمداما  

 (.2005لنصيراى  ع ء  ا)تييير وتطبيقا  كما يسمح ذذا النوع بتيديد الوايقة التي تم توقيع ا بصورة لا تيتم  أث 

برسالة بياناى فتيول ا من رسالة مقروءة إلا رسالة غير مقروءة   وذو عبارة عن مجموعة من الأرقام التي ترتبط

)مافرة(لا يمكن ف  افرت ا إلا من قب  الامص الذث لديا المفتاح الذث يف  ذذا التافير  فالمعام ى الإلكترونية تتم عن 

ية التافير لا بد من  طريق تباد  رسال  البياناى بين الأطرا  باك  مافر يضمن السرية و المصوصية  ولكي تتم عمل

(  ييث يستمدم المرس  المفتاح الماص لكي يوقع 2015ليميد  بلعباس   ا)  وجود مفتايين المفتاح العام و المفتاح الماص 

علا رسالة البياناى التي يريد إرسال ا  وذي مجموعة من الأرقام تقوم علا معادلة رياضية من اأن ا تيوي  المعلوماى  

رسالة البياناى إلا رموز مافرة لا يمكن لأث امص قراءت ا مالم يف  التافير وذل  عن طريق المفتاح الموجودة في  

 (.2015اليميد  بلعباس  (  الذث يكون متيا للجميع )2015اليميد  بلعباس  العام)

دار ا اداى  ويلزم لإنااء ذذا النوع من التواقيع أن تكون ذنا  ج ة أو ج از مكل  بإنااء ذاتا المفاتيح وإص

تواق ذذق التواقيع يتا تمل  يجية واقة في إاباى المعام ى الإلكترونية  وقد تم إنااء ذذق الج ة في الجزالر بموج   

 .(2015اليميد  بلعباس  ) المتعلق بالتوقيع والتصديق الالكترونيين في انتظار تنصيب ما 15/04القانون رقم 

 : )البيومتري( التوقيع الشخصي -2

نظام التوقيع البيومترث علا الصفاى المميزة للإنسان ومصالصا الطبيعية والسلوكية التي تمتل  من امص  يقوم  

ثمر  كبصمة الأصابع و بصمة ابكة العينين  ونبرة الصوى  ودرجة ضيط الدم والتعر  علا الوجا البارث  وغيرذا  

 ( . 2009صي   الياس  ن) من الصفاى الجسدية والسلوكية

الطريقة بتمزين بصمة الامص دام  دالرة الكترونية للج از الذث يتم التعام  معا  بييث لا يتم الدمو   وتتم ذذق  

إلاّ عند وضع بصمة الأصبع المتفق علي ا أو بصمة الافاق أو بنطق كلماى معينة  ولا يتم التعام  ب ا إلا عندما يتأكد الج از  

 .(2010مسعودث  يوس   ) من عملية المطابقة التامة

غير أنّا ما يعا  علا ذذا النوع من التوقيع أن المصالص الذاتية للإنسان يمكن أن تتيير بظرو  معينة كتآك  

بصمة الأصابع بفع  بع  الم ن اليدوية أو تأاير مر  علا نبرة الصوى أو تاابا أاكا  أوجا التوأم  لذا فإن ذذا النوع  

 (. 2010مسعودث  يوس   ) ونيمن التوقيع نادر استعمالا في المجا  الالكتر 

ييتاج التوايق البيومترث إلا توايقا من ج ة ممتصة معتمدة باك  رسمي  تقوم بتوايق التوقيع وتصديقا وتربط 

المتعاملين من التقنياى الايتيالية   ويمايةالأمان في التعام  الإلكتروني    وتيقيقلزيادة المواوقية    وذل بينا وبين الموقع  

 (.   2015اليميد  بلعباس  وز التافير )المتبعة لف  رم

 التوقيع بواسطة البطاقة الممغنطة والرقم السري:   -3

تعتبر ذذق الصورة من صور التوقيع الإلكتروني الأكار ايوعا في مجا  المعام ى البنكية  إذ تتطل  أن يكون 

لدى الامص ياس  للي  أو أن يتص  ج ازق بابكة الأنترنى  لذا فإن ا تستمدم ب د  قيام العمي  بسي  المبالغ النقدية  

بمبلغ معين  عن طريق أج زة الصرا  اث بإدما   والتي تيدد  التجارية  للميا   السلع والمدماى  امن  لي  ب د  سداد 

المسسساى الالتمانية لعم ل ا لير  تمفي   أو  البن   البطاقة يصدرذا  الير   ف ذق  ل ذا  البطاقة في ج از ممصص 
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ق الصرا  ثلي  من ذذا  العمي  إلا البن  لسي  المبالغ النقدية  فإنا يقوم ب ذق العملية عن طري  الضيط علي ا  إذ بدلا  

 .(2009)يسن  عاط    بإتباع إجراءاى معينة تتم الاتفاق علي ا بينا وبين الج ة المصدرة للبطاقة

يتم ذل  عندما يقوم العمي  بإدما  البطاقة في الج از الذث يتعر  علا البطاقة ام يطل  منا أن يقوم بإدما  الرقم 

ص الممو  لدمولا إلا اليسا  البنكي وبالتالي يسمح لا بالقيام بما  السرث الماص ليتأكد من أن يام  البطاقة ذو الام

 .يريد من عملياى سي  ٕ وايداع وغيرذا من العملياى

إن دقة ذذا النظام تكمن في أنا ياتم  علا رقم سرث متميز بصايبا  وبالتالي لو عار علا البطاقة ف  يستطيع 

بالرقم السرث  وذذا نادرا ما ييدث إلا بإذما  اديد من قب  يام  البطاقة الذث أث امص استمدام ا مالم يكن علا علم  

 .(2009)النصيراى  ع ء   يمكنا تفادث ذل  عن طريق مماطبة البن  بوق  العم  ب ذق البطاقة

 التوقيع بالقلم الإلكتروني:    -1

توقيعا الامصي    ذنا  الرسالة   يقوم مرس   إلكتروني ماص    باستمدام بكتابة  الياس     علا قلم  عن    اثلي اااة 

ألي     طريق برنامل معين الي ج از ياس   النظام  التوقيع والتيقق من صيتا  وييتاج ذذا  بالتقاط  البرنامل  ويقوم ذذا 

 بمواصفاى ماصة ويستمدم ذذا التوقيع للتيقق من الامصية.

    اااة ج از الياسو  أو لوية ماصة معدة لذل   علا ذذا النوع أفض  من التوقيع اليدوث الذث يتم  يعتبر  و 

  وذذا النوع لا يتمتع بدرجة عالية من الأمان ولا يتضمن  الاااة علاقلم ماص عند ظ ور الميرر الإلكتروني  باستعما 

 (. 2010مسعودث  يوس   ) يجية قانونية في الإاباى

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني 

 المرفق العام التوقيع الإلكتروني كآلية لعصرنة 

تعد الاقة والأمان لدى أطرا  العقد الإلكتروني من أذم الأمور التي يج  توافرذا في العقود الإلكترونية  وذل   

التيو  نيو عصرنة المرفق العام بيان ول لكون الإدارة الإلكترونية تتميز بعدم وجود لقاء فعلي بين مقدم المدمة والمستفيد 

 ومية لابد من قيام ا بمااريع ا باافية وفعالية.لتيسين عم  الإداراى العم

 الإدارة العمومية: أولًا: تعريف عصرنة
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إلا تيسين أداء الإدارة العمومية وجعل ا تتميز بالفعالية والافافية لذل  قامى  في الوقى اليالي  اليكومة    تسعا

اليدياة   التكنلوجيا  وسال   باستعما   العمومية  الإدارة  مجا  عصرنة  في  ذامة  مااريع  عدة  تمكين    وال د بتجسيد  ذو 

 . دون تميز بويا مستمر  من مدمة عمومية ذاى جودة عالمية الاستفادةالمواطن من 

لبيان مف وم عصرنة المرفق العام ينبيي أولا إعطاء تعري  للإدارة المرفق العام  ام التطرق إلا تعري    عليا

   العامة.عصرنة المرافق 

 (.2015تيشات، سلوى، تعريف المرفق العام ) /1

ان اصط ح المرفق العام لا مدلولان ممتلفان مدلو  عضوث ومدلو  اكلي وقد انعكس وجود المدلولين علا  

 النيو التالي:  علاامت   الفقا في تعريفا  وذل  

العضوي للمرفق العام:  - تباار سلطة وامتصاص معين   المدلول  بانا منظمة عامة  يعرفا أصيا  ذذا الاتجاق 

(  أث أن معنا المرفق العام ينصر  الي  2004لا الدين  عصام   ع)  منظم ومضطردلإاباع ياجة عامة باك   

تقديم المدماى وااباع الياجاى العامة  ويتعلق ذذا التعري  بالإدارة والج از    علا المسسسة او المنظمة التي تعم   

 (.2006لبعلي  ميمد  ا) الإدارث بيد ذاتا

ونستطيع القو  في الأمير أن المرفق العام يعر  إسنادا  للمدلو  العضوث  بأنا ال يلة أو المنظمة أو الج از الذث 

 نااطا ي د  إلي تيقيق الصالح العام.  يرتبط بالإدارة ارتباطا  عضويا  يزاو 

يرى أصيا  ذذا الاتجاق ان المرفق العام يقصد با النااط الصادر عن اليدارة   المدلول الموضوعي للمرفق العام: -

ب د  ااباع ياجياى عامة  والذث يمضع لتنظيم واارا  ورقابة الدولة  ويستانا من ذذا المف وم المااريع  

 .(2010اي  ع ء الدين  ع ) ت د  إلا تيقيق الربحوالمسسساى الماصة التي 

وبالتالي فإن المرفق العام يس  التعري  ذو النااط أو الوظيفة أو المدمة التي تلبي الياجاى العامة للمواطنين  

يرى أن ا  ييث ذنا  من نظر إلي ا علا أن ا نااط وذنا  من    لقد تعددى التعريفاى التي أعطيى للإدارة العمومية وعليا  

  واستقر الفقا علا المعنا المرك   فعر  المرفق العام بأنا النااط الذث تتولاق الدولة أو الأاماص العامة  وسيلة وأداة

مباارة أو تع د با إلا اثمرين كالأفراد والأاماص المعنوية الماصة  تيى ااراف ا ومراقبت ا لإاباع ياجاى ذاى نفع 

 (.2010عاي  ع ء الدين  ) عام تيقيقا  للصالح العام

 إدارة المرفق العام: تعريف عصرنة   /2

إدارة المرفق العام أو )الإدارة العمومية( أن ا: "جميع أنواع النااط الذث يباارق الرسساء    GLADENعر  الفقيا  

"الج از المير      :بأن ا   Derbyshireالإداريون في الإداراى العامة التي تيطي النااط الإدارث اليكومي"  وعرف ا  

 السياسية".  لليكومة المركزية و اليكومة الميلية و أن ا تتعلق بتطبيق القراراى

ويرى الدكتور ميمد الصيير بعلي أن للإدارة العمومية مف ومين أيدذما اكلي واثمر مادث  ييث ياير الأو   

إلا مجموعة   الااني فياير  أما  التنفيذية عبر ممتل  مستويات ا   السلطة  القالمة في إطار  إلا مجموع الأج زة وال ياك  

 ة في تيقيق الصالح العام. واستجابة لياجاى المواطنين. الأناطة التي تقوم ب ا ذذق الأج زة رغب
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العصرنة  و الاقتصادية   modernisation laتعد  التنمية  ليام   يمتد  ومتواص   متكام   و    مسعا  الإدارية 

غايتا التيكم في      يرتكز في ذل  علا مرجعياى الإستراتيجية والوسال  المتبناة عبر السنين    السياسية للعديد من الدو 

إلا تيديد المسسولية السياسية و    وصولا     وإعادة الاعتبار للمسسساى و تعزيز التنمية الإدارية  الاقتصادثجيا التطور  تو

 . (2012اليسن  بن فرياى  ) والوقو  علا قدرت ا في التسيير بفعالية القانونية للسلطاى العمومية 

العمومية ذي    ما سبقوم التكنلوجي والتعام  مع معطياتا "نستنتل أن تعري  عصرنة الإدارة  التطور  مواكبة 

لليصو  علا إدارة ناجية ونزي ة وافافة تسير علا مطواى استراتيجية لتقديم الأيسن للمواطن    والتكي  مع اروطا  

 . "وجيز في وقى 

 دول: التوقيع الإلكتروني في ال ثانيا:

تيسين   الأج زة   وترقيةيتطل   بين  التعام ى  ترقية  العمومية  الإدارة  نيو عصرنة  والتوجا  العامة  المدماى 

 لأجراء معاملتا باك  مرن وسلس.    (السرعة  التوفير    )الأمان  عن تيقيق الأذدا  المتمالة في  وبياا     والمواطنينالعمومية  

توقيع والتصديق  لبا  بسن تاريعاى ماصةإلا سن تاريعاى تتناس  مع الوضع الراذن    الدو   غالبيةلذا سعى  

أن استمدام تقنية   كون  المدمة العمومية   وترقيةبارز في عصرنة الإدارة العمومية  الار  الأ  الأمر الذث كان لا   الإلكترونيين

ارة العمومية وضمان تقديم جودة المدماى للمواطنين  م في بناء دولة القانون وتمفي  الع ء علا الإداذالتوقيع الالكتروني يس 

 دون عناء. 

" من اتفاقية الأمم المتيدة باأن استمدام المطاباى الإلكترونية بالعقود الدولية والاعترا  9ييث نصى المادة "

والمجلس الأوروبي في عام  وأصدر البرلمان الأوروبي     بالتوقيعاى الإلكترونية كتوقيعاى متكافلة مع التوقيعاى اليدوث

لالية التعري  الإلكتروني والمصادقة ومدماى الاقة  من ضمن ا لا يمنع استمدام التوقيع الإلكتروني كدلي  في    2014

 الإجراءاى القانونية بارط ان يص  إلا قيمة ااباتية عُليا عند تيسين ا إلا مستوى التوقيع الإلكتروني المسذ . 

ا الكندث  القانون  رقمي  وعر   اك   رمز في  أكار أو  أو  يتكون من ير   أنا "توقيع  لتوقيع الإلكتروني علا 

مضمنا في مستند الكتروني"  وعر  قانون الولاياى المتيدة التوقيع الإلكتروني بأنا "صوى أو رمز أو عملية إلكترونية  

وعر  القرار  التوقيع علا السج "   مرتبطة منطقيا  بعقد أو سج  لمر ويتم تنفيذق أو اعتمادق من قب  امص امر بقصد  

( رقم  لسنة  15بقانون  الإلكتروني2017(  التوقيع  فلسطين  في  الإلكترونية  المعام ى  باأن  بياناى   م  "مجموعة  بأنا 

إلكترونية  سواء كانى يروفا  أو أرقاما  أو رموزا  أو أث اك  لمر ماابا  مرتبطة بمعاملة إلكترونية باك  يسمح بتيديد 

 ص الذث وقع ا وتميزق عن غيرق بير  الموافقة علا مضمون المعاملة الإلكترونية". ذوية الام

 : / الإدارة العامة المحلية1

  كاير من الدو  ومن ا فلسطين   في ظ  انتاار الاورة الرقمية وأمام تزيد الطل  علا المدماى العمومية عملى

علا تيسين المدماى العامة علا مستوى البلدياى. وذل  ب د  جع  ع قة الادارة العمومية الميلية بالمواطن اق  تكلفة 

   تطوير الإدارة العامة وتيسين المرفق العام. وأكار افافية وأيسن معاملة. وتجسيد ذل  من م   
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لإدارة العامة وتيسين المرفق العام إلا وضع وقد سعى فلسطين في ظ  الرذاناى الجديدة الساعية إلا تطوير ا

جملة من التييراى التي تتما  في تطبيق نظام الإدارة الإلكترونية التي أصبيى يتمية ضرورية في العم  الإدارث  من  

م المدماى  م   استي   الإدارة التقنياى التكنولوجية ووسال  الاتصالاى المتاية في إنجاز أناطت ا وأعمال ا اليومية  وتقدي

 .(5  ص2009للجم ور بطريقة إلكترونية )كافي  

قيام   وذل  من م    العامة   المرافق  الإلكترونية دام   الإدارة  نظام  تفعي   نيو  اابتة  بمطا  فلسطين  وسارى 

رقم   القرار  التطبيقاى الإدارية الأمرى )ييث نص  اليكومي وعدد من  الياسو   باستيداث مركز  الفلسطينية  اليكومة 

العدد    1995( لسنة  22) الدولي  مناور في  التمطيط والتعاون  التابع لوزارة  اليكومي  الياسو   من    4بإنااء مركز 

 (. 7-10  ص1995/1/14الوقالع الفلسطينية بتاريخ 

مما أدى الا تقليص من عدد الواالق    كما عملى الأيوا  المدنية الفلسطينية علا التيو  نيو العم  الإلكتروني

ال المنتارة بميافظاى الادارية  المديرياى  التوجا لأث مديرية من  المواطن  المدنية "بإمكان  صادرة عن مصالح الأيوا  

الضفة اليربية ويتقدم لليصو  علا جواز سفر بيومتر   ويتطل  ذل  تصويرق باك  مباار من قب  الموظ  المتمصص".  

در جواز سفر البيومترث الذث ييم  بع  الإااراى  وتابع: "وكذل  أمذ بصماى اليد وإدمال ا علا المنظومة يتا يص

 الييوية للمواطن الفلسطيني".

  وذاى اك  أكار مرونة طبقا ثمر التطوراى التكنولوجية البيومترث وايقة مسمنة تماما   الجواز الفلسطينيعد يو

تضمن للمواطنين الإتمام السريع  وييتوث علا صورة رقمية واريية الكترونية مطابق للمعايير الدولية الطيران المدني   

الفلسطينيينجراءاى  إلممتل    للمواطنين  للقراءة  السفر  قابلة  مسمنة  وسفر  ذوية  وايقة   لليا  باعتبارق 

(https://www.sadanews.ps/) . 

عبارة عن متطل  دولي  فمعظم دو  العالم تستمدم ذذا الجواز  لما لا من تس ي ى علا  "ذذا الجواز السفر  

المعابر واليدود وماصة المطاراى  وذو يسج  ضمن الإنجازاى الكبيرة التي يمكن أن تسج  لدولة فلسطين م   عام  

الك2022 فيا  الجواز  لأن  الزمنية أن تصدر ذذا  الفترة  أن ا استطاعى م   ذذق  الدو      بالتعام  مع  التطور  اير من 

 والمطاراى واليدود كافة". 

  ل ذا  :(2010قدرث ص ح الدين   بوسالم أبو بكر  )بن ذذبية ميمد  :أهداف مشروع عصرنة وثائق الهوية والسفر

 :تتما  في النقاط التاليةالماروع أذدا  إستراتيجية 

لا من أذمية في التس ي ى علا المعابر واليدود وماصة  مواكبة دو  العالم التي تستمدم ذذا الجواز  لما   -

 المطاراى. 

من   - الأوتوماتيكي  للتأكد  المدني  الج از  بفض   نجاعة   بأكار  والانيرا   والجريمة  الإرذا   مكافية 

 .البصماى

بفض  - ال وياى  لتعدد  يد  ووضع  والسفر  ال وية  واالق  تزوير  من  للوسال    التقلي   المادث  التأمين 

 . المستمدمة

 .اللجوء إلا إجراءاى أكار فعالية في إصدار والتأكد من ذوية أصيا  طلباى اليصو  علا ذذق الواالق -

 .تزويد المواطنين بواالق ميصنة ليمايت م ضد مياولاى انتيا  ذويت م -



HjLS-VOL2023.CID :037004- 15 

   :أذدا  إضافية للماروع ذيأيضاَ وذنا  

 .والمواصفاى الدوليةتزويد المواطنين بواالق مسمنة ومطابقة للضوابط  -

 . العم  علا تس ي  تطوير الإدارة الإلكترونية -

 . إدماج وتس ي  إجراءاى طل  بطاقة التعري  الوطنية وجواز السفر -

إجراءاى   - استيداث  بفض   الواالق  ذذق  علا  اليصو   في  الراغبين  ذوية  من  التأكد  وتس ي   تيسين 

 واستمارة جديدة. 

  :(2010قدرث ص ح الدين   )بن ذذبية ميمد  بوسالم أبو بكر  لسفرأهمية مشروع عصرنة وثائق الهوية وا

لما ل ا من أذمية كبيرة    فلسطينماروع عصرنة اليالة المدنية وواالق ال وية والسفر من المااريع الرالدة في    يعد

 :كما يلي

للتأكد الأوتوماتيكي من التيو  من إنتاج لا مركزث إلا إنتاج مركزث يسمح باللجوء إلا الج از المدني  -

البصماى  وذو ضرورث للتقليص المعتبر لل وياى المزورة والمزدوجة  كما سيمكن المواطنين الاستفادة 

 . من عدة تس ي ى

 . يسمح الاستمدام الأوتوماتيكي ليلقة تاميص وإنتاج ذذق الواالق من تقليص لجا  إصدارذا -

 . لاستعما  التكنولوجيا اليدياة تبسيط إجراءاى الطل  والإنتاج والإصدار نتيجة -

تس ي  الإجراءاى الإدارية لتقديم الطل   وذل  بتبني استمارة جديدة ووييدة  مع إمكانية إرسال ا عن   -

 . طريق الإنترنى

إجراء   - وتمفي   من ا  والتيقق  الطلباى  أصيا   ذوية  علا  التعر   تدعم  بمعلوماى  الاستمارة  إاراء 

   أسرع.التيقيقاى الإدارية التي ستصبح 

 . الإلكترونيةوضع مناأة لإصدار وتسيير الا اداى الإلكترونية تضا  للواالق وتدمل في الاريية  -

إدراج عناصر بيومترية رقمية )صور  بصماى  توقيع( التي تسمح بالتأكد من ال وية الوييدة لصاي      -

 . الوايقة

يقرأ   MRZماص  طباعة بالليزر  اريط  )ورق إدما  اريية إلكترونية تضا  إلا التقنياى الأمرى  -

 . بواسطة للة ماصة با(

باكتاا   - البيومترية  والمعلوماى  للبصماى  الأوتوماتيكي  التأكد  من  المدني  المركزث  الج از  يسمح 

 ال وياى. والقضاء علا يالاى تدام  

 تزويرق. ماروع دفتر جديد لجواز السفر يصع  جدا  -

 . إنااء مستمرج جديد من عقود اليالة المدنية ماص ببطاقة التعري  الوطنية وجواز السفر  -

 مواطن. تعريفي وييد لك   إنااء رقم -

 :مركز الحاسوب الحكومي /2

ا دت ا   التي  الجذرية  والتيولاى  التييراى  إطار  ميدان   فلسطينفي  وفي  والسياسية   الاقتصادية  المجالاى  في 

تكنولوجيا المعلوماى والاتصا   تولدى الياجة الا القيام بتييراى وتعدي ى جذرية مسى قطاع البريد والمواص ى وذو 
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المعلوماى تكنولوجيا  في  الياص   المذذ   التطور  يفرض ا  التي  بالتيدياى  من ا  ووعيا  ال يكلة  بإعادة  يسما   ما 

 .تصا والا

عميقة في ذذا القطاع والذث يعتبر من القطاعاى ال امة التي عرفى   بإص ياىمنذ سنواى    فلسطين  وقد باارى  

استيداث مركز الياسو  اليكومي وعدد من التطبيقاى    (2010)عبد الكريم  عااور     تييراى وتيولاى كبيرة من م   

الأمرى )  الإدارية  رقم  القرار  لسنة  22)ييث نص  التمطيط    1995(  لوزارة  التابع  اليكومي  الياسو   مركز  بإنااء 

 (. 7-10  ص1995/1/14من الوقالع الفلسطينية بتاريخ  4والتعاون الدولي  مناور في العدد 

من م   اصدار عدة قراراى ولوالح تنظم التوجا للواقع     فلسطينإعادة ذيكلة قطاع البريد والمواص ى في  و

باأن النفاذ   2004لسنة    35ذل  باعتماد البريد الإلكتروني اليكومي )قرار مجلس الوزراء رقم  الإدارث الإلكتروني  و

إلا الابكة العالمية )الانترنى( والبريد الإلكتروني عبر مركز الياسو  اليكومي(  واعتماد مبادرة فلسطين الإلكترونية 

(E-Palestine  رقم الوزراء  بالمصادقة علا اعتماد مبادرة فلسطين    2005لسنة    65( بجميع مكونات ا)قرار مجلس 

   2006/3/18من الوقالع الفلسطينية  بتاريخ    61( بجميع مكونات ا المناور في العدد رقم  E-Palestineالإلكترونية )

(  وكذل  إعداد عدة مااريع قوانين تتعلق بالواقع الإلكتروني  عوضا  عن تأسيس مواقع إلكترونية لتقديم المدماى 191ص

 ليكومية.ا

البريد   تعدي ى قطاع  البريد والمواص ى  مدعما    في فلسطينييث تجسدى  لنااطاى  الدو   لييد من ايتكار 

وماليا  إداريا  مستقلة  ضبط  سلطة  انااء  تم  المبدأ  ل ذا  وتطبيقا  الابكاى   وتسيير  واستي    التنظيم  نااطي  بين  الفص  

مدماى المالية البريدية ولمر بالاتصالاى  وبالتالي تولد تييير ياص  في  ومتعاملين إيداذما يتكل  بالناطاى البريدية وال

وطال  ونااطاى وزارة البريد والمواص ى الا المسسسة العمومية للبريد كمسسسة ذاى الطابع صناعي وتجارث  إلا  

 وال سلكية.متعام  المواص ى السلكية 

وتكنولوجيا الإع م والاتصا  وذي تابعة لوزارة البريد والتكنولوجيا  إضافة الا ذل  فقد تم إنااء قطاع البريد  

الإع م  وتكنولوجيا  البريد  لوزير  الموكلة  والم ام  السلطاى  تيديد  تم  الإص ياى  ل ذق  ومواصلة  والاتصا    الإع م 

 :                        (2014  صالح  بوعبدالله) والاتصا  وفق الاك  التالي

 .ر علا تطبيق التاريع والتنظيم المتعلقين بالبريد والمواص ى السلكية وال سلكيةالعم  والس  -

بدوامة  - الكفيلة  الاروط  توفير  البريد والمواص ى والعم  علا  العادث لممتل  ابكاى  السير  التأكد من 

 واستمرارية عمل ا وأمن ا مع ضرورة ايترام المقاييس المقررة في ذذا المجا . 

 .العامة للبريد والمواص ى السلكية وال سلكية وفق ما تيددق الترتيباى القانونية والتنظيميةتقديم المدمة  -

المساذمة في تيضير واعداد الممططاى والدراساى وتنفيذ برنامل التنمية المسجلة في القطاع مع تقييم  -

 .النتالل

الا   المسسسة  اتج ى  والاتصالاى  البريد  قطاع  عصرنة  تكنولوجيا  أسالي   بإدراج  فقامى  العصرنة  مياولة 

 : ( براينيس  عبد القادر ) المعلوماى والاتصا  لتطوير المدماى المتقدمة للمواطنين ويمكن عرض ا فيما يلي
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بعملية   (أ التي تسمح  للزبالن والمتعاملين  وذي الأج زة الالكترونية  الابا  الالكتروني: ويقوم بتوفير مدماى 

 النقدية لليا.سي  الأوراق 

ذي بطاقة يتم استعمال ا لليصو  علا المدماى المالية    :(LA Carte CCPبطاقة السي  الالكترونية )   ( ب

من م      ميافظاى والمدن الفلسطينيةوالتي تعم  مع وجود ابا  بريدث عبر ال  قطاع البريد لدى مسسسة  

 الأمان. و السرعة و  التوفير  ذذق البطاقة يمكن تيقيق الاذدا  التالية :

السرث   الرمز  الميناطيسية وعن طريق  البطاقة  التي تجرى بواسطة  العملياى  تأمين  ييث ياير عنصر الأمن 

يتيقق امن المعام ى وتتم يماية مصالح المتعاملين  وفي يالة الضياع علا ك  من ييوز البطاقة الميناطيسية التبليغ 

 الفورث من اج  اليصو  علا بطاقة جديدة.

ما  مظ را  لرقي العم   قدفإنا من الواضح أن تطبيق للية التوقيع الإلكتروني في المرفق العام   بناء علا ما تقدم

القانون     الإدارث يماطب ا  التي  العامة  الإدارة  بذاى  يرتبط  النظام  ذذا  وأن  الإلكتروني   التطور  مع  منسجما   يجعلا  مما 

إن القانون يقوم علا ذاى الوظيفة التي تباارذا الإدارة في الأيوا  العادية والمتمالة الإدارث بموج  قواعدق التقليدية  لذل  ف

ولكن   العامة   المرافق  وإدارة  الإدارث  الضبط  سلطاى  وممارسة  الإدارية  العقود  وإبرام  الإدارية  القراراى  إصدار  في 

اتية دام  المسسسة بصورة تيقق تكام  الرسية  باستمدام ا وسال  الكترونية يدياة  باعتمادذا علا تطوير البنية المعلوم

 ومن ام أداء الأعما . 

 : / قطاع التعليم العالي3

الفلسطينية   التعليمالتربية وعملى وزارة     في إطار عصرنة الادارة ومواكبة التيير الياص  في بيلة الادارية العامة

  يتمااا مع أذدا  منظومة التعليم العالي والبيث العلمي   علا مياولة الارتقاء بنموذج ادارثفي فلسطين  العلمي    والبيث

وذل  ضمن مطت ا لتيقيق ذدف ا نيو تيسين نوعية التعليم  من م   توظي  تكنولوجيا المعلوماى والاتصالاى بطريقة  

التعلي العملية  أطرا   بين  التواص   وتعزيز  التعليمية  العملية  تطوير  في  فعّا   باك   يساذم  أن  يمكن   ميةفاعلة 

(https://info.wafa.ps/ .) 

وابراز دورذا في     الانط ق من أذمية تكنولوجيا المعلوماى والاتصا  كأيد أساسياى الادارة الالكترونية  تمذ  إ

من م   الربط بين     ن ذنا  توجا واضح ل رتياد بالمدماى المتقدمة للطلبة والأساتذةأذ  إ مجا  التعليم والبيث العلمي   

 .(/https://info.wafa.ps)  تعليمالعديد من الجامعاى إضافة الا توفير الابكة لأسالي  جديدة لل

والتعليم الفلسطينية علا تطوير توظي  تكنولوجيا المعلوماى والاتصالاى )التعليم والتعلم   التربيةوزارة  ىعملو

لمجا  وذل  في إطار تطبيق مااريع ممتلفة تركز علا المكوناى  الإلكتروني(  ومطى الوزارة عدة مطواى في ذذا ا

الإلكتروني  بناء   التيتية للميتوىفي التعليم والتي تتما  في: البنية    والاتصالاىالأساسية لتوظي  تكنولوجيا المعلوماى  

 القدراى  وتعزيز ابكة الاتصالاى دام  المدارس للوصو  إلا قدرة نفاذ عالية للمعلوماى.

  ومراكز  واقععلا ابكة الانترنى في العديد من المجالاى اذ توفر العديد من الم  وزارة التربية والتعليممدى  اعت

مياولة تفعي  الادارة الالكترونية من م  : معاينة    في     البيث والجامعاى علا تيطية كاملة من طر  ابكة الانترنى

ييث توفر ممتل  الجامعاى مدماى   الماص بك  مسسسة وجامعة  من م   الويبنار  النقاط "نتالل الامتياناى" عن بعد 
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امتيار  رقم التسجي  عن طريق الدمو  الا موقع الجامعة و  بإدما الكترونية عامة بييث يمكن معاينة نتالل الامتياناى  

 الكلية والدمو  للنتالل وادما  الرقم السرث والرمز ام الضيط للدمو  و معرفة النتالل . 

وتتم عملية    عبر مواقع الكترونية  دبلوم والبكالوريوسبالإضافة الا التسجي ى الجامعية بييث تعر  نتالل ال

البطاقة الالكترونية ام مريلة الاط ع علا النتالل    وارسا وفق المراي  التالية: ملأ    التسجي  الجامعي الأولا الكترونيا  

 . (Guide nouveau bachelier, 2014)  التوجيا ام مريلة تأكيد التسجي  ام مريلة الطعون

 

 خاتمة:

أدى تطبيق التوقيع   يعتبر التعاقد عبر الوسال  الالكترونية من أذم مظاذر الاورة التكنولوجية في الوقى الياضر 

أسالي    إلا  تقليدية  أسالي   من  التيو   وذل  من م    العمومية   المدمة  تقديم  في  كبير  تييير  إيداث  إلا  الإلكتروني 

رغبة    اظ ار  وذل  من م  الأسلو  الجديد والمتطور  في    ذذا التيو   مواكبةإلكترونية يدياة  سعى أغل  دو  العالم  

 ع الجديد  ومسايرة التطور التكنولوجي الياص  في العالم. كبيرة في تطبيق ذذا المارو

ييث تطمح معظم دو  العالم ودولة فلسطين من م   تطبيق ذذا الماروع إلا الوصو  لمدمة عمومية أفض  

إلكترونية في   إنجاز معام ى  تكلفة من م    بأسرع وقى وأق   المواطن  ب ا ياجاى  تلبي  إلكترونية يدياة   وبأسالي  

   المسسساى اليكومية.ممتل

ا وعرقلة في الإنجاز  عر  تأمر     إلا أن ذذا الماروع الذث بادرى با منذ سنواى ورغم المج وداى المبذولة

   باك  ناجح وكام   ا علا أر  الواقعإلا ضع  ونقص في المتطلباى الأساسية لتطبيق  ذل   رجعيعلا أر  الواقع  و

  إلا أن ذنا  دو  غربية وأمرى عربية استطاعى ونجيى في تطبيق ذذا الماروع  والتي أصبيى اثن تعر  تطورا  

 وفي ممتل  المجالاى من تقديم المدمة.  كبيرا  

 التالية:  توصيات ومن خلال ما سبق يمكن أن نخرج بال

العم  علا   .1 الإلكتروني  اعماد  يج   مستيداة  كالتوقيع  المر آلية  الدولةفي جميع  في  العامة  اك افق  كونة  دعامة      

 .مرافق العامةالفي جميع  إلكترونية ت د  ليماية البياناى

نيو إدارة  كمطوة أولا    القرار بقانون الماص بالمعام ى الالكترونية  قاصدار وماصاَ بعد    لفلسطينيالمارع ايث   .2

الإلكترونية يراعي جميع الأعما  القانونية     بالمعام ى الإلكترونية  إلا اصدار قانون ماص  المرفق العام إلكترونيا

 . التي تقوم ب ا إدارة المرفق العام

ر  اتق  ولأنا يجع  الواالق الإلكترونية الموقعة إلكترونيايث المواطنين علا التعام  بالتوقيع الإلكتروني كونا يسكد  .3

 نجاعة المدمة العمومية. زيد من يالمرفق العام من المواطن وبين 
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 قائمة المراجع

 : المراجع العربيـــــة

 أولً: الكتب العلمية: 

الكتابية(  دط  دن    -1 بين الأدلة  الميرراى الإلكترونية  قانون الإاباى  )مكانة  أبو زيد ميمد ميمد  تيديث في 

 .2002مصر  

 .2009القومية للمصادقة الالكترونية  المرطوم  أيمد عبد القادر صالح  المصادقة الالكترونية  اللجنة    -2

الطبعة      -3 بيروى   اليقوقية   اليلبي  المقارن  مناوراى  القانون  العقد الإلكتروني في  سنة  1إلياس ناصي      

2009 . 

 .1980بكوش يييا  أدلة الااباى في القانون المدني الجزالرث والفقا الإس مي  الجزالر     -4

 .2011ابرام العقد الالكتروني  دار الفكر الجامعي  الطبعة الاانية  الإسكندرية   مالد ممدوح إبراذيم    -5

المعام ى      -6 نطاق  في  الإاباى  في  يجيتا  صورق   )مف وما   الإلكتروني  التوقيع  يسن   اليميد  عبد  عاط  

 .2009المدنية(  دار الن ضة العربية  القاذرة  

 .الااباى  التعاقد عن طريق وسال  الاتصا  الفورث  بدون دار وتاريخ نار عباس العبودث  ارح ايكام قانون   -7

 .2004  الأردن 1عصام علا الدين  القانون الإدارث  دار الاقافة للنار والتوزيع  ط -8

 .2010ع ء الدين عاي  مدم  القانون الإدارث  دار ال دى للطباعة والنار والتوزيع  الجزالر     -9

  دار الاقافة للنار  1صيراى  يجية التوقيع الالكتروني في الااباى )دراسة مقارنة(  الطبعة  ع ء ميمد عيد الن    -10

 .2005والتوزيع  الأردن  

 .علي البارودث  مبادئ القانون التجارث والبيرث  دار المطبوعاى الجامعية  الإسكندرية  دون سنة نار    -11

 للنار والتوزيع  الجزالر  بدون سنة نار. ميمد الصيير البعلي  القانون الادارث  دار العلوم    -12

ميمد المرسي زذرة  مدث يجية التوقيع الالكتروني في الااباى  دراسة مقارنة  مجلة اسون اجتماعية  العدد     -13

 .1995الاامن والأربعون  السنة الاانية عار  

 .2008فة  الأردن دار الاقا1ميمد فواز ميمد المطالقة  الوجيز في عقود التجارة الإلكترونية  ط   -14

 مسعود يوس   مدى يجية التوقيع الإلكتروني  جامعة أيمد دراية  أدرار  بدون سنة نار.    -15

منير ميمد الجنبي ي  ممدوح ميمد الجنبي ي  الطبيعة القانونية للعقد  د ط  دار الفكر الجامعي  الإسكندرية      -16

2004. 

 

 الرسائل العلمية: ثانيا:  

القادر  التسويق في مسسساى المدماى العمومية دراسة قطاع البريد والاتصالاى في الجزالر  أطروية  براينيس عبد  -1

 .2006دكتوراق في العلوم الاقتصادية  جامعة الجزالر  

بن فرياى مولاث ليسن  غدارة الكفاءاى ودورذا في عصرنة قطاع الوظيفة العامة في الجزالر  رسالة مقدمة     -2

 2011/2012جستير في العلوم القانونية  جامعة الياج لمضر  باتنة  الجزالر لني  ا ادة الما

صالح بو عبد الله  نماذج وطرق قياس جودة المدمة دراسة تطبيقية علا مدماى مسسسة بريد الجزالر  رسالة دكتوراق   -3

ا العلوم  قسم  التسيير   وعلوم  والتجارية  الاقتصادية  العلوم  كلية  الاقتصادية   العلوم  سطي    في  جامعة  لاقتصادية  

2013/2014. 

عااور عبد الكريم  دور الإدارة الالكترونية في ترايد المدمة العمومية في الولاياى المتيدة الأمريكية والجزالر    -4

مذكرة لني  ا ادة ماجستير  كلية اليقوق والعلوم السياسية  قسم العلوم السياسية والع قاى الدولية  جامعة منتورث 

 .2009/2010  قسنطينة

 

 : المذكراتالدوريات والمجلات و البحوث و ثالثا:  
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في     إبراذيم الدسوقي أبو اللي   توايق التعام ى الالكترونية بين الاريعة والقانون  غرفة يجار دبي  المجلد المامس -1

 . 2003مايو  12 – 10الفترة من 

الصادر   06الإلكترونية في ضوء قانون التوقيع الإلكتروني الجزالرث رقم بلعباس عبد اليميد  أسالي  يماية الواالق  -2

العلوم    10/02/2015بتاريخ   كلية  تصدرذا  سداسية  ميكمة  علمية  مجلة  الإنسانية  العلو  مجلة  مقارنة(   )دراسة 

 .2015  4  المجلد 9  الجزالر  العدد 1الإنسانية والإس مية  جامعة وذران 

بوسال -3 ميمد   ذذبية  الدينبن  قدرث ص ح  بكر   أبو  اليكومة    م  إرساء  دعالم  من  الإلكترونيين  والتصديق  التوقيع 

   بدون سنة نار  06الإلكترونية في الجزالر  مجلة إدارة الأعما  والدراساى الاقتصادية  العدد 
إلا بع  التجار    تيااى سلوى  أفاق الوظيفة العمومية الجزالرية في ظ  تطبيق المناجمى العمومي الجديد بالنظر  -4

الأجنبية )نيوزيلندا  فرنسا  الولاياى المتيدة الأمريكية( أطروية مقدمة لني  ا ادة الدكتوراق في اعبة علوم التسيير  

  .2014/2015بومرداس  الجزالر  

الجزالرث )دراسة علا   -5 التاريع  التويع الإلكتروني في الإاباى في  مسعودث يوس   أرجلوس ريا   مدى يجية 

(  مجلة الاجت اد للدراساى القانونية والاقتصادية  المركز الجامعي لتامنيسى  الجزالر   15/04ء أيكام القانون ضو

   .2017  جانفي 11مجلة سداسية ميكمة  العدد 

 

 : قانون ومواقع انترنت وقرارات ةثالثا: نصوص قانوني

الانترنى    -1 علا  البيومترث  الفلسطيني  الجواز  اصدار  باأن  الفلسطيني  الداملية  وزير  تصريح 

https://www.sadanews.ps/. 

التجارة الإلكترونية  والتي أعدتا لجنة الأمم   -2 النموذجي يو   العامة  القانون  الجمعية  الدولي  وأقرتا  للقانون  المتيدة 

 .  /https://uncitral.un.org علا موقع الأمم المتيدة علا الانترنى 1997ديسمبر  16للأمم المتيدة  في 

3- ( رقم  بقانون  لسنة  15القرار  ا2017(  باأن  الانترنىم  علا  القانوني  مقام  موقع  علا  الإلكترونية   لمعام ى 

https://maqam.najah.edu/  . 

  ، الصادر بتاريخ 17، المجموعة س1966أكتوبر    25،  572ص  7مدني، المجموعة س  المصرية،  نقضقرار محكمة ال   -4

 . 1956مايو  3

 

 المراجع الأجنبية: 
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du 19dec. 1958) JCP, 1960; 1,1579. 
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of Commerce June, 2009. 
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